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572956 ‐ إذا وزع الوالدان الذهب عل أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟

السؤال

ن تخطت زكاة الذهب فيما بعد قدرة الأبوين علصورة ذهب، ول يعملان، وكانوا يحتفظون بالمال ف وأم منذ صغرنا وأب

دفعها، نحن أربعة أبناء، ولدان بالغان، أحدهما يعمل، والآخر لا، وولدان صغيران، منذ البداية والوالدان ينويان حفظ الذهب

للأبناء بالتساوي، وبعد عدم القدرة عل تغطية زكاة الذهب اقترح الوالدان التخل عن ملية الذهب لأبنائهم، وجميع الأطراف

راضية، وسيحتفظ الوالدان بالذهب كأمناء عل الذهب، وليس مالين له، والآن أصبحت حصة كل من الأولاد تحت النصاب.

السؤال:

هل عل الأبوين إخراج زكاة الذهب؟ وهل عل الأولاد إخراج زكاة، لذا لم يصل نصيبه نصاب زكاة الذهب؟ وهل من الممن

للأبوين استخدام الذهب إذا ما احتاجوا له؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف تمليك الوالدين الذهب لأولادهم، ويشترط القبض ف حق البالغ، ويتف ف الصغير بقبض والده له، مع الإشهاد

عل ذلك.

وذلك أن الهبة يشترط فيها القبض، فإذا لم يتم القبض كان الذهب باقيا عل ملك الوالد أو الوالدة، ولزمه زكاته.

وللبالغ إذا قبض الذهب أن يعطيه بعد ذلك لوالده أو والدته ليحفظه له.

قال ابن قدامة رحمه اله: " فإن وهب الأب لابنه شيئا، قام مقامه ف القبض والقبول، إن احتيج إليه.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه

له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة.

هذا قول مالك، والثوري، والشافع، وأصحاب الرأي. وروينا معن ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.

ثم إن كان الموهوب مما يفتقر إل قبض، اكتف بقوله: قد وهبت هذا لابن، وقبضته له؛ لأنه يغن عن القبول كما ذكرنا. ولا
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يغن قوله: قد قبلته؛ لأن القبول لا يغن عن القبض.

وإن كان مما لا يفتقر اكتف بقوله: قد وهبت هذا لابن. ولا يحتاج إل ذكر قبض، ولا قبول. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء

عل أن هبة الأب لابنه الصغير ف حجره: لا تحتاج إل قبض، وأن الإشهاد فيها يغن عن القبض، وإن وليها أبوه؛ لما رواه

مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا، لم يبلغ أن يحوز نحلة، فأعلن ذلك، وأشهد عل

.جائزة" انته نفسه، فه

وقال ف "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (7/ 288): " (قوله وهبة الأب لطفله تتم بالعقد) لأن قبض الأب ينوب عنه ...

... له ولا وص الجملة، فشمل الأم إذا وهبت ولا ول وأراد بالأب: من له ولاية عليه ف

.المحيط" انته عياله، كذا ف بير لا تتم إلا بقبضه ولو كان فد بالطفل؛ لأن الهبة للولد الوقي

ثانيا:

إذا خرج الذهب عن ملك الوالدين بهبة صحيحة، وقبضها من يشترط قبضه: فلا زكاة عليهما فيه.

ثالثا:

نصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جراما. ونصاب الذهب من عيار 21 هو 97.14 جراما.

فمن ملك من الأولاد الذكور هذا النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر، لزمته الزكاة.

والذهب يضم إل الفضة والنقود وعروض التجارة لتميل النصاب، ف قول جمهور الفقهاء.

وباتفاقهم يضم الذهب إل عروض التجارة.

قال ابن قدامة رحمه اله : " فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصابا بمفرده، أو كان له نصاب من

أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر: فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إل الآخر ف رواية الأثرم وجماعة. وقطع ف رواية

حنبل أنه لا زكاة عليه حت يبلغ كل واحد منهما نصابا. وذكر الخرق فيه روايتين ف الباب قبله:

إحداهما: لا يضم . وهو قول ابن أب ليل , والحسن بن صالح وشريك والشافع وأب عبيد وأب ثور، واختاره أبو بر عبد

العزيز؛ لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ، ولأنهما مالان، يختلف نصابهما؛ فلا يضم أحدهما إل

الآخر، كأجناس الماشية .



5 / 3

والثانية: يضم أحدهما إل الآخر ف تميل النصاب. وهو قول الحسن وقتادة ومالك والأوزاع والثوري وأصحاب الرأي؛ لأن

أحدهما يضم إل ما يضم إليه الآخر، فيضم إل الآخر؛ كأنواع الجنس. ولأن نفعهما واحد، والمقصود منهما متحد؛ فإنهما قيم

المتلفات، وأروش الجنايات، وأثمان البياعات، وحل لمن يريدهما لذلك، فأشبها النوعين، والحديث مخصوص بعرض

.(318 /2) "من "المغن التجارة، فنقيس عليه " انته

وينظر: "المجموع" (5/ 491)، "الإنصاف" (3/ 134).

ا. قَالمنْهم لك ابصا نبِه لميو ،ةضالْف وبِ االذَّه َا إلتُهيمق موض فَتُضرا الْعمالموسوعة الفقهية" (23/ 269): " ا" وجاء ف

ابن قُدَامةَ:  نَعلَم ف ذَلكَ خَفًا.

.لَةُ " انتهتَدَاوةُ الْملَةُ النَّقْدِيمالْع :َنعذَا الْمه فو

ميل النصاب، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهت الذهب والفضة وعروض التجارة ف والقول بضم الأوراق النقدية إل

التابع للرابطة، وقرار هيئة كبار العلماء ف المملة العربية السعودية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ف السعودية. وينظر:

جواب السؤال رقم: (220039).

رابعا:

يون الضم بالأجزاء، لا بالقيمة.

فمن ملك نصف نصاب ذهب، ونصف نصاب فضة، لزمه الزكاة.

ومن ملك نصف نصاب ذهب، ونصف نصاب نقود، لزمه الزكاة.

ونصاب النقود يساوي ما يعادل 595 جراما من الفضة.

فمن ملك خمسين جراما من الذهب، وعنده من النقود ما يشتري نصف نصاب الفضة، لزمته الزكاة، ومن باب أول لو عنده

من النقود ما يشتري به نصف نصاب ذهب.

خامسا:

الذهب إن كان حليا، لأنث، فف وجوب زكاته خلاف، وينظر: جواب السؤال رقم: (221758).

سادسا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220039
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/221758
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الصب إذا ملك نصابا بنفسه أو ما انضم إليه، أخرج الزكاة عنه وليه من مال الصب، إلا أن يتبرع الول بذلك.

وينظر ف وجوب الزكاة ف مال الصب: جواب السؤال رقم: (75307).

سادسا:

إن تبرع الول بإخراج الزكاة من ماله عن أحد الأبناء، وجب أن يتبرع للجميع؛ لوجوب العدل ف الهبة؛ لحديث النعمان بن

هال ولسر فَقَال ،انَ لا كمَُذَا غه ناب لْتنَح ّنا :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه َتا اهبه عنهما: أن اال بشير رض

صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اكل ولَدِكَ نَحلْتَه مثْل هذَا) فَقَال :. فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (فَارجِعه) أخرجه البخاري

(2586)، ومسلم (1623).

لَه تبهو ملَّهكا) :فَقَال .منَع :قَال (ذَا؟ى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفظ لمسلم (1623) فَقَال وف

مثْل هذَا؟) قَال :. قَال: (فََ تُشْهِدْن اذًا، فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ).

نحلت: أي: أعطيت، من النّحلة، وه العطاء.

وينظر: جواب السؤال رقم: (67652).

سابعا:

إذا احتاج الوالد للمال، فله أن يأخذ من مال أولاده قدر الحاجة؛ لحديث عائشة رض اله عنها قالت: قال رسول اله صل اله

عليه وسلم: (انَّ اودكم هبةٌ اله لَم يهب لمن يشَاء انَاثاً ويهب لمن يشَاء الذُّكور فَهم واموالُهم لَم اذَا احتُجتُم الَيها) رواه

الحاكم (2/ 284) والبيهق (7/ 480)، والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2564).

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (45/202): " ذهب جمهور الفقهاء إل أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج

إليه ... وذهب الحنابلة إل أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتمله، مع حاجة الأب إل ما يأخذه، ومع عدمها، صغيرا

كان الولد أو كبيرا؛ بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

.أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر" انته :الثان

واختلفوا ف الأم هل لها ذلك كالأب؟

قال ابن قدامة رحمه اله: " وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه؛ لأن الخبر ورد ف الأب بقوله: (أنت ومالك لأبيك).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/75307
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/67652
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ولا يصح قياس غير الأب عليه؛ لأن للأب ولاية عل ولده وماله إذا كان صغيراً ". انته من "المغن" (5/ 397)، وينظر:

"الإنصاف" (7/ 155)، "الغرر البهية" (4/ 400).

ومنهم من قال: إنها كالأب.

قال جابر بن عبد اله رض اله عنه: " ياخُذُ اب وام من مالِ ولَدِهما بِغَيرِ إذْنه، و ياخُذُ ابن وابنَةُ من مالِ ابويهِما بِغَيرِ

إذْنهِما " رواه ابن حزم ف "المحل" (6/ 385)، وصححه.

ومثله عن عطاء بن أب رباح، والزهري. ينظر: " المدونة" (2/264).

وإذا أخذ الأب من مال أولاده، وجب أن يون بالعدل، فيأخذ ما يحتاج منهم جميعا، ولا يأخذ من بعضهم.

واله أعلم.


